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الواجب التعیین و التخییری
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بِسم اله الرحمن الرحیم
الحمدله رب العالمین وصلّ اله عل محمد و آله الطّاهرین

محصلة البحث المتقدّم

تبين ف الجلسة السابقة مبن المرحوم الروحان ف الواجب التخييري. حيث يوافق (قدس سره) المحقّق النائين ف النتيجة،
فيرى أنَّه لم يجعل ف الواجب التخييري سوى وجوبٍ واحد؛ إ أنَّه ينقل مسار التحليل من «الفرد المردد الخارج» إل «مفهوم

الفرد عل البدل». فف نظره، ف خصال الفَّارة وما شابهها، حم الشارع هو وجوب واحدٌ تعلَّق بـ «أحد الأمرين عل سبيل
.انتزاع مستقلَّةٌ متعدِّدة أو جامع ليفٍ واحد، لا أنَّه توجد وجوباتتحت ت بدل لالبدل»؛ أي أنَّ «هذا أو ذاك» يقعان بش

ويصرِح الروحان بأنَّ «الفرد المردد لا واقع له»، وأنَّ كل موجودٍ خارج فهو بالفعل معين؛ وبناء عليه، لا يصح القول بتعلُّق
الوجوب بالفرد المردد الخارج. ولحل هذه المعضلة، يقدِّم مقدِّمتين: الأول، يوضح عبر الحمل الأول والحمل الشائع أنَّ عنوان
ِناً» فدُّ «مفهوماً متعيعأنَّه بالحمل الشائع ي إ ،لد بالحمل الأوالترد معن البدل / هذا أو ذاك»، وإن كان يشتمل عل الفرد عل»

عداد سائر المفاهيم الذهنية؛ تماماً كمفهوم «الجزئ» الذي هو جزئ بالحمل الأول وكلّ بالحمل الشائع. الثانية، يؤكد ‐ بالاستناد
إل مبن المعلوم بالذات والمعلوم بالعرض ‐ أنَّ الصفات النفسية (العلم، والإرادة، والحب، والشوق، وغيرها) تتعلَّق بالذات
بالمفاهيم والصور الذهنية الموجودة ف أفق النفس، لا بالوجودات الخارجية بما ه ه؛ وأنَّ التعلُّق بالخارج، إن ۇجِد، فهو

بالعرض وبالتبع. وبضم هاتين المقدِّمتين، يستنتج أنَّ متعلَّق الوجوب ف الواجب التخييري هو «مفهوم الفرد عل البدل»؛ وهو
مفهوم متعيِن ف الذهن يمن للوجوب أن يتعلَّق به كسائر المفاهيم، من دون أن يلزم افتراض فردٍ مرددٍ خارج. وقد عمم (قدس

سره) هذا التحليل ليشمل متعلَّق العلم الإجمال والملية ف «بيع صاع من صبرة». كما أجاب عن إشال مرآتية المفهوم بالنسبة
إل الخارج، بإنار لزوم الارتباط الحقيق بالواقع؛ مستشهداً بمثال «مجء زيد أو مجء عمرو» لبيان أنَّ الخبر الواحد المردد

والمفاهيم الفاقدة للمطابِق الخارج، يمنها أيضاً أن تقع متعلَّقاً للعلم والصدق والذب.

النقدُ البروي للمرحوم الروحان تجاه قاعدة «البعث لتحريك الإرادة»

عقب تبيين مبناه ف إمان تعلُّق التليف بـ «الفرد عل البدل»، يعرض صاحب «منتق الأصول» ف ختام بحث الواجب
التخييري، محاولةً للجمع بين كلام الآخوند الخراسان وإشالات المحقّق الأصفهان. وف هذا السياق، يناقش البرى المشهورة

القائلة بأنَّ «البعث لتحريك الإرادة نحو الفعل المعين».

كلام الآخوند ونقدُ الأصفهان البعث ف ةُ البحث: استثناءخلفي

كما سلف، التزم الآخوند الخراسان بأصل إمانية تعلُّق الصفات الحقيقية والاعتبارية بالفرد المردد، إ أنَّه استثن «البعث» من
بين الاعتباريات؛ معلّلا ذلك بأنَّ البعث يهدف إل تحريك إرادة الملَّف؛ والتحريك تجاه أمرٍ مبهم غير معقول، فلا بدَّ لمتعلَّقه من
التعين؛ ولذا فإنَّ البعث المتعلّق بالفرد المردد غير صحيح ولا ممن. وقد نقد المحقّق الأصفهان هذا المبن من زاوية أخرى،

مفادها أنَّ المشلة تمن أساساً ف نفس الفرد المردد، لا ف خصوصية البعث. فالفرد المردد واقعاً «لا ثبوت له». إذن، لا وجه
للحديث عن استثناء البعث؛ لأنَّه لا يمن لأيِ صفة ‐ سواء كانت بعثاً أم غيره ‐ أن تتعلَّق بما لا وجود له من الأصل.
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المسار الثالث لصاحب «المنتق»: نقدُ كبرى «التليف لتحريك الإرادة نحو متعلَّقه المعين»

يقترح صاحب «منتق الأصول» ‐ مع موافقته للمحقّق النائين ف النتيجة النهائية (وحدة الوجوب وتعلُّقه بـ «أحدهما لا بعينه»)
ليف لتحريك الإرادة نحو فعلة أصل كبرى الآخوند القائلة بأنَّ «التتحليل كبرى البعث. حيث يرى عدم تمامي مساراً ثالثاً ف ‐

:النحو التال ن»، وينقدها علمعي

يبق إشال صاحب الفاية، وهو: أنّ التليف لتحريك الإرادة، والإرادة ترتبط بالخارج ارتباطاً توينياً، فيمتنع التليف بالمردد، إذ
لا واقع له ك يون متعلّق الإرادة.

والجواب عنه: أنّه لا ملزم لأن نقول بأنّ التليف لأجل التحريك والبعث والدعوة نحو متعلّقه بجميع خصوصياته وقيوده، بل غاية
ما هو ثابت أنّ التليف لأجل التحريك نحو ما لا يتحرك العبد نحوه من دون التليف المزبور، بحيث تون جهةُ التحريك وسببه

هو التليف المعين، وإن اختلف عن متعلّقه بالخصوصيات.[1]

ولُب جوابه هو أنَّ أقص ما يثبت ف باب البعث، هو أنَّ التليف جعل لغرض «التحريك»؛ أي أنَّ الغرض منه هو دفع العبد نحو
شء لم ين ليتحرك نحوه لولا هذا التليف. أما دعوى أنَّ البعث لا بدَّ وأن يون لغرض «تحريك الإرادة نحو المتعلَّق بجميع

خصوصياته وقيوده المعينة»، فلا دليل عليها. فما يف لتقويم جهة البعث، هو أن يتفَّل نفس التليف المعين بتأمين جهة
الحركة، وإن كان متعلَّقه الخارج، من جهة الخصوصيات، محتملا لاحتمالاتٍ وبدائل متعدِّدة.

وبعبارة أخرى، لا يلغ صاحب «المنتق» دور الإرادة من تحليل ذات البعث؛ ولنَّه لا يعدُّ تعين متعلَّق الإرادة بافَّة خصوصياته
جزءاً مقوِماً للبعث. فالمقوِم هو أن يون الفعل الذي يأت به الملَّف ف نهاية المطاف، مستنداً ف مقام العمل إل هذا التليف

نفسه؛ لا أن تون جميع خصوصيات ذلك الفعل قد تعينت مسبقاً ف ناحية البعث.

ك البدلد وكفاية التحرمورد الفرد المرد التحليل عل تطبيق

:د أيضاً، قائلاليف بالفرد المردة توجيه تعلُّق التانيإم «هذه القراءة لحقيقة البعث، يرى صاحب «المنتق عل بناء

ومن الواضح أنّ تعلّق التليف بالفرد المردد يستلزم الحركة نحو كل من الفعلين عل سبيل البدل، فيأت العبدُ بأحدهما منبعثاً عن
التليف المزبور، وهذا يف ف صحة التليف وكونه عملا صادراً من حيم عاقل.[2]

وتوضيح ذلك لو قال المول: «افعل أحدَ هذين الفعلين»، فإنَّ هذا الخطاب بذاته يحدِث ف نفس العبد انبعاثاً بدلياً تجاه كلا
الطرفين. فالملَّف، ف مقام العمل، يتصدَّى أولا للاختيار، ثم يأت بأحد الفعلين؛ وأيهما أت به، يصح القول: «لولا هذا التليف لما
فعل هذا، وهو الآن يفعله بدافع ذلك التليف». وف نظره (قدس سره)، فإنَّ هذا المقدار كافٍ لعدِّ البعث حيماً والتليف عقلائياً؛

لَّف إلة للمهو استناد الحركة الفعلي ة. فالمهماته الشخصيبجميع خصوصي نواحدٍ معي إذ لا يلزم أن يتعلَّق البعث حتماً بفعل
تليف المول، وتعلُّق التليف بـ «الفرد عل البدل» يؤمن هذا الاستناد عل أكمل وجه.

النتيجةُ النهائية: تعلّق التليف بـ «الفرد عل البدل» ف الواجب التخييري

:ة كالتالنتيجته النهائي «بعد هذا التحليل، يصوغ صاحب «المنتق



و نتيجة ما تقدّم: أنّه لا مانع من تعلّق التليف بالفرد عل البدل وبأحدهما لا بعينه، بمعن كون كل منهما متعلّقاً للتليف الواحد،
ولن عل البدل لا أحدهما المردد ولا كلاهما معاً.

وبذلك يتعين الالتزام به فيما نحن فيه لفرض ثبوت الغرض ف كل من الفعلين عل حدّ سواء ومن دون مرجح، فلا بدّ من كون
الواجب ف كل منهما بنحو البدلية والتردد.[3]

واحدٍ من الفعلين متعلَّق أنَّ كل البدل» و«أحدهما لا بعينه». بمعن ليف بـ «الفرد علأنَّه لا مانع من تعلُّق الت وخلاصة المدَّع
ولا بصورة الجمع «كلاهما معاً». وف ،«د الخارجالبدل»؛ لا بصورة «أحدهما المرد ن علليف الواحد، «وللنفس ذلك الت

لِح، والمفروض أنَّ كليهما محصحدٍّ سواء ومن دون مرج من الأطراف عل كل ف مورد الواجب التخييري، بما أنَّ الغرض ثابت
للغرض ف الواقع؛ فلا مناص من القول بأنَّ الوجوب الواحد قد تعلَّق بل من الفعلين بنحو البدلية. وهو يرى أنَّ هذا المسلك

متعيِن، ليس ف الواجب التخييري فحسب، بل ف موارد أخرى أيضاً:

وهذا المعن لا محيص عنه ف كثيرٍ من الموارد، ولا وجه للالتزام ببعض الوجوه ف العلم الإجمال، كدعوى أنّ المتعلّق هو
الجامع والترديد ف الخصوصيات، وف مسألة بيع صاع من صبرة، كدعوى أنّ المبيع هو اللّ ف الذمة ولن مع بعض القيود،

أو دعوى أخرى لا ترجع إل محصل. وتحقيق اللام ف كل منهما موكول إل محلّه.[4]

بمعن أنَّه ف كثيرٍ من الموارد ‐ كالعلم الإجمال وبيع صاع من صبرة ‐ لا مفر من قبول نفس هذا المعن لـ «أحدهما لا بعينه».
أما التوجيهات من قبيل «تعلُّق العلم الإجمال بالجامع والترديد ف الخصوصيات»، أو «اللّ ف الذمة بقيودٍ خاصة ف بيع
صاع من صبرة»، فه ف نظره «لا ترجع إل محصل» ومحل تأمل. وقد أحال (قدس سره) تفصيل هذه النقود إل مواضعها

:الواجب التخييري كالتال ص موقفه فّلخالختام، ي والمعاملات. وف بحث العلم الإجمال ة فالخاص

فالمختار عل هذا ف الواجب التخييري كون الواجب أحدهما لا بعينه، كما التزم به المحقق النائين، وإن خالفناه ف طريقة
إثباته.[5]

وف الختام، يلخَّص موقفه ف الواجب التخييري كالتال: ١- قد جعل ف الواجب التخييري وجوب واحد. ٢- هذا الوجوب
الواحد تعلَّق بـ «أحدهما لا بعينه». ٣- تعلُّق التليف بـ «الفرد عل البدل» لا يواجه ثبوتاً إشال «عدم واقعية الفرد المردد» (لأنَّ

لَّف نحو أحد الفعلين استناداً إلللم ك البدلك الإرادة» (لأنَّ اللازم هو التحرال «عدم تحرِن)، ولا إشمتعي ذهن المتعلَّق مفهوم
التليف). وبهذه النتيجة، يوافق (قدس سره) المحقّق النائين ف الرأي، وإن سلك ف طريق الإثبات والتحليل الثبوت مساراً

مستقّ ومغايراً.

ق النائينّة المحقنظري ونسبتُه إل المرحوم الروحان نقدُ مبن

دعوى الموافقة للميرزا النائين والخروج عن محل النزاع

يدَّع صاحب «منتق الأصول» صراحةً قبولَه لمبن المحقّق النائين ف الواجب التخييري؛ حيث يرى أنَّه قد جعل وجوب واحدٌ
متعلّق بـ «أحدهما غير المعين مصداقاً»، وأنَّ اختلافه مع الميرزا ينحصر ف طريق الإثبات. إ أنَّ التدقيق ف بيانه يشف عدم
تمامية هذه الدعوى ‐ عل الأقل بالدقَّة المطلوبة ‐؛ لأنَّ ما شاده من مبن، يعدُّ ف الحقيقة خروجاً عن المصبِ الحقيق للنزاع،

ولا يمثّل تقويةً لمدَّع المحقّق النائين بالمعن الذي كان يرومه (قدس سره).



فمحل النزاع ف كلمات المحقّق النائين، والمحقّق الأصفهان، وسائر الأعلام، هو «الفرد المردد المصداق»: هل أنَّ شيئاً باسم
«الفرد المردد الخارج» أو «أحدهما مصداقاً» معقول ف عالم الثبوت والاعتبار أم لا؟ فالمحقّق النائين كان يرى هذا الفرد

المردد المصداق معقولا وقابلا لتعلُّق الوجوب، ويعتبره أمراً عرفياً وعقلائياً. وف المقابل، صرح المحقّق الأصفهان بأنَّ: «الفرد
المردد محال ف ذاته، لا ثبوت له لا ذاتاً ولا وجوداً»؛ وبناء عليه، ليس له تقرر لا ف الخارج ولا حتَّ ف الذهن بوصفه «فرداً

مصداقياً». وف هذا الجو، ينقل صاحب «المنتق» البحث عملياً من ساحة المصداق إل ساحة المفهوم. فبدلا من إثبات معقولية
«أحدهما مصداقاً»، يستند إل أنَّ «مفهوم الفرد عل البدل» هو عنوانٌ متعيِن ومتميز بين المفاهيم الذهنية، وأنَّه ‐ بتعبيره ‐

«مردد بالحمل الأول، معين بالحمل الشائع».

وهذه النتة، وإن كانت صحيحةً ف حدِّ ذاتها، إ أنَّ المحقّق الأصفهان لم ينرها، بل صدَّقها صراحةً؛ حيث قال ف مقام بيان
لزوم تعين متعلَّق البعث:

فالبعث ‐ بما هو ‐ لا يوجد، فلا يتعلّق إلا بالمعين و المشخّص، و لو كان بمفهوم المردد فإنّ المردد بالحمل الأول معين بالحمل
الشائع، و اللام ف المردد بالحمل الشائع.[6]

إذن، فالأصفهان نفسه يسلّم بأنَّ «مفهوم المردد» مردد بالحمل الأول، وأنَّ هذا المفهوم بعينه يقع ف مصفِ المفاهيم المتعيِنة
بالحمل الشائع، ويعدُّ عنواناً متميزاً ف الذهن. بيد أنَّ النتة الجوهرية ه أنَّ محل البحث ليس «مفهوم الفرد المردد» بتاتاً، بل

«الفرد المردد مصداقاً»؛ بمعن: هل أنَّ الفرد الذي تُفترض هويتُه مرددةً بين شيئين، يتحقَّق ف عالم الخارج أو ف وعاء الوجود
الذهن بوصفه فرداً واقعياً (لا مجرد عنوانٍ مفهوم) أم لا؟

فونُ «مفهوم الفرد عل البدل» مفهوماً متعيِناً ومتميزاً ف الذهن، ليس محل إنارٍ من أيٍ من طرف النزاع، بل هو خارج عن
مصبِ البحث. إنَّما يدور النف والإثبات حول وجود الفرد المردد كمصداقٍ؛ سواء ف الخارج أم ف الذهن. وبتعبيرٍ موجز: «كما
لا يوجد الفرد المردد ف الخارج مصداقاً، لا يوجد الفرد المردد ف الذهن مصداقاً». فما هو موجود ف الذهن، هو «مفهوم الفرد

المردد»، لا «فرد مردد بما هو فرد مصداق». وعليه، فإنَّ ما يثبته صاحب «المنتق» بناء عل مقدِّمته الأول، لا يعدو كونَ
الوقت ذاته أنَّ محل داً فسطرٍ واحد، مؤك ف ِناً. وهذا هو بالضبط ما قَبِلَه الأصفهانالبدل» مفهوماً متعي مفهوم الفرد عل»

النزاع ف غيره.

الإشال الأول: الخروج عن محل البحث

بهذا التوضيح، يتبين أنَّ الإشال الأكبر عل مبن صاحب «المنتق» هو أنَّ المصب الحقيق للنزاع هو «الفرد المردد
المصداق»، لا مفهوم الفرد المردد. فالمحقّق النائين كان بصدد إثبات إمانية تعلُّق الوجوب بـ «أحد الفعلين مصداقاً»؛ أي

وجوبٍ يون ف نفس الأمر مردداً بين الفعلين ف الخارج بنحو الترديد المصداق. وكان (قدس سره) يصرِح بعدم جواز إرجاع
الوجوب إل «العنوان الانتزاع لأحدهما»؛ لعدم عرفيته ف نظره. وف المقابل، ذهب المحقّق الخوئ إل أنَّ المتفاهم العرف هو

تعلُّق الوجوب بنفس «العنوان الجامع لأحدهما». وقد سلف أنَّ الحق ف هذا النزاع، من حيث المتفاهم العرف، مع الميرزا
النائين. فالعرف ف مقام الخطاب، لا يلحظ العنوان الانتزاع لـ «أحدهما» كمفهوم مستقل، بل يفهم: «إما هذا الفعل، وإما ذاك

الفعل».

الذهن هو مفهوم البدل» ف بأنَّ «مفهوم الفرد عل تفة «أحدهما مصداقاً»، يمن إثبات معقولي فبدلا ،«ا صاحب «المنتقأم
متعيِن، وأنَّ الصفات النفسية كالعلم والوجوب يمن أن تتعلَّق بهذا المفهوم. وهذا العمل يمثّل ف الحقيقة تغييراً لموضوع البحث
من «الفرد المردد المصداق» إل «مفهوم الفرد المردد». ومن البديه أنَّ صحة الثان لا تستلزم صحة الأول. ومن هذه الجهة،



يظل مبناه حبيس مستوى المفهوم، تاركاً مسألة «الفرد المصداق» ‐ الت ه بؤرة النزاع الأصل ‐ من دون حل.[7]

الإشال الثان: تعلُّق الأوصاف النفسية بالمفاهيم بما ه حاكيةٌ عن الخارج

كانت المقدِّمة الثانية لصاحب «المنتق» تقض بأنَّ الأوصاف النفسية (كالعلم، والإرادة، والحب، والشوق، ونحوها) تتعلَّق بـ «ما
ف أفق النفس»، لا بالخارج بما هو خارج، وأنَّ المتعلَّق بالذات هو نفس المفاهيم والصور الذهنية. وهذا اللام صحيح ف أصله؛

إ أنَّ هذه المفاهيم تُلحظ غالباً بما ه حاكيةٌ عن الخارج وبما لها من نسبة إل الواقع، لا بما ه مفاهيم محضة. وصاحب
«المنتق» نفسه كان ملتفتاً إل هذه النتة، ولذا تعرض لإشال «عدم واقعية الفرد المردد ف الخارج»، وحاول الإجابة عنه بإنار

أصل لزوم مرآتية المفهوم بالنسبة إل الخارج. أي أنَّه بدلا من إثبات واقعية «الفرد المردد المصداق» ليون المفهوم مرآةً له،
ذهب إل عدم لزوم أن يون كل مفهوم ذهن مرآةً لواقع خارج حتماً.

وهذا الجواب، وإن دفع إشال المرآتية ف مستوى معين، إ أنَّه لا يحل المشلة الرئيسة المتمثّلة ف فقدان الواقع المصداق للفرد
المردد. لأنَّ مسألة المحقّق النائين كانت أنَّ العرف والعقلاء يلحظون نفس «أحد هذين المالين» أو «إحدى الزوجتين» وما

شابهها موضوعاً للتمليك والطلاق والتليف، لا أنَّهم يجعلون مجرد مفهوم ذهن متعيِن ‐ بلا أيِ واقع مصداق ‐ متعلَّقاً للاعتبار.
ومن هنا، فإنَّ ما يوجِهه صاحب «المنتق» استناداً إل المقدِّمة الثانية، لا يعدو إمان تعلُّق الصفة بـ «مفهوم الفرد عل البدل»، لا

بـ «الفرد المردد المصداق». وهذا ابتعاد عن محل النزاع.

والأصفهان قين النائينّوالمحق خلاصةُ المقارنة بين كلام المرحوم الروحان

:ن تلخيص النسبة بين الرؤى الثلاث كالتالقاط، يمّضوء مجموع هذه الن عل

١- الميرزا النائين: كان بصدد إثبات إمانية تعلُّق الوجوب والحم بـ «أحد الفعلين مصداقاً»؛ معتبراً ذلك أمراً عرفياً وعقلائياً،
ورافضاً إرجاع متعلَّق الوجوب إل «العنوان المفهوم لأحدهما».

٢- المحقّق الأصفهان: أنر أساس وجود الفرد المردد المصداق، سواء ف الخارج أم ف الذهن بوصفه فرداً؛ مصرِحاً بأنَّ:
«الفرد المردد لا وجود له، لا واقع له، لا ماهيةَ له»، ومستنداً إل برهانين (الاستحالة الذاتية والاستحالة بواسطة اللوازم).

٣- صاحب «منتق الأصول»: ف مقام التحليل، قدَّم «مفهوم الفرد عل البدل» بوصفه مفهوماً متعيِناً ومتميزاً ف سطح المفاهيم
الذهنية، ورتَّب عل ذلك إمانية تعلُّق الصفة بهذا المفهوم المعين. وهذا التحليل المفهوم، وإن كان دقيقاً من الناحية المنطقية

والفلسفية، إ أنَّه:

ف كان يتحدَّث عن الفرد المصداق أحدهما مصداقاً»؛ لأنَّ النائين» ف ق النائينّالمحق ل المعادل الدقيق لمبنّلا يمث :لاأو
ساحة الجعل والعرف، لا عن مفهوم أحدهما.

ثانياً: لا يقدِّم جواباً عن الإشال الجوهري للمحقّق الأصفهان ف نف وجود ومعقولية الفرد المردد المصداق؛ إذ لا يزال الحديث
يدور حول المفهوم، لا المصداق. وبعبارة موجزة، «إنَّ بحثنا ف مصداق الفرد عل البدل، سواء ف الخارج أم ف الذهن،

وصاحب «المنتق» لم يثبت تحقُّق مثل هذا الفرد المردد المصداق، ولو ف الذهن. ومن هنا، فإنَّ مبناه يمثّل ف الحقيقة خروجاً
عن محل النزاع، لا حّ له».

تقييم كلام المرحوم الروحان ف البعث والإرادة



الشطر الختام من كلام صاحب «المنتق» حول البعث والفرد المردد، يحتاج بدوره إل إعادة قراءة. فقد رأينا أنَّه يقبل أصل
كبرى الآخوند القائلة بأنَّ «البعث لتحريك إرادة الملَّف نحو فعل معين» من حيث كون غاية البعث ه نوعٌ من التحريك. إ أنَّه

يحاول التجاوز عن قيد «إرادة إل فعل معين»، ويتف بالقول بأنَّ غاية التليف ه إيجاد تحركٍ ف العبد لم ين ليحدث لولا ذلك
التليف. ويرى أنَّه لا يلزم أن يون هذا التحرك حتماً «تحريك إرادة إل متعلَّق معين»؛ بل يف أن يأت العبد بأحد الأفعال البدلية

استناداً إل هذا التليف. ومع ذلك، ثمةَ نقاطٌ هنا جديرةٌ بالتأمل:

ة» للإمام الخمينالخطابات القانوني» مبن النسبةُ إل :لاأو

لو أخذنا بنظر الاعتبار مبن الإمام الخمين (رضوان اله تعال عليه) ف «الخطابات القانونية»، فإنَّ الحديث عن «البعث
دُّ الأمر الشرععي ،ذلك المبن عل ة، يفقد معناه أساساً. فبناءالأوامر الشرعي نين» فو«انبعاث نفوس أشخاصٍ معي «الشخص
حقيقةً «جعلا لحم قانون» لنوع الملَّفين، لا تلُّماً مشافهةً مع أفرادٍ خاصين ليستظهر منه بعث وتحريكٌ شخص للإرادة. ولذا،

بعد تبنّ هذا المبن، يصرِح الإمام بأنَّه لا يوجد جعل مستقل لا «للبعث»، ولا «للتحريك»، ولا «للانبعاث»؛ فهذه أقص ما يقال
عنها أنَّها تفاسير سابقةٌ لحقيقة الأمر. وعليه، فلو أردنا ابتناء تحليل الواجب التخييري عل محور البعث والتحريك، فإنَّنا ‐ بالنسبة

.«ره صاحب «المنتقليف بالنحو الذي قرللت مسلَّمة ننا قبول «التحريك» كغايةة ‐ لا يمالخطابات القانوني مبن إل

ثانياً: عدم معقولية تحريك العبد بلا إرادة معينة

حتَّ عل فرض قَبول أصل «التحريك» ف البعث، يبق السؤال: بماذا يتعلَّق هذا التحرك من العبد؟ فل تحركٍ اختياريٍ ف العبد،
فرعٌ لإرادة معينة بالنسبة إل فعل خاص. و«التحرك بلا إرادة» غير معقول، والإرادة بدورها لا تتحقَّق بلا متعلَّق معين. إذن، كلَّما
قيل إنَّ التليف صار منشا لتحرك العبد، فلا مناص من القبول بأنَّه قد انعقدت ف نفس العبد إرادةٌ متعيِنةٌ تجاه فعل خاص. فلو
فُرِض متعلَّق هذه الإرادة مبهماً ومردداً، لعاد نفس الإشال الذي طرحه المحقّق الخراسان (وعمقه المحقّق الأصفهان): «الإرادةُ
بما ه إرادةٌ فعلية، لا تتعلَّق إلا بالمعين». ومن هنا، فإنَّ تغيير التعبير من «تحريك الإرادة» إل «تحريك العبد»، لا يغيِر ف واقع

النزاع شيئاً؛ لأنَّ تحرك العبد، ف التحليل النهائ، ليس سوى «تحرك إرادته نحو فعل معين».

ثالثاً: العودةُ إل نفس محل النزاع بلا برهانٍ جديد

كان الآخوند يقول: إنَّ الإرادة لا تتعلَّق إ بالأمر المعين، والبعث الحقيق يبتن عل هذه الإرادة. وصاحب «المنتق»، ف مقام دفع
هذا الإشال، يقول ف الحقيقة: لا يلزم أن تتعلَّق الإرادة بمتعلَّق معين؛ بل يمن أن تتعلَّق بـ «الفرد عل البدل». ولن هذا هو عين

محل النزاع؛ أي إمان أو امتناع الإرادة المبهمة. فمن دون إقامة دليل مستقل عل إمان مثل هذه الإرادة، لم يتغير سوى الصياغة
عل برى؛ وحقيقة الدعوى لا تزال قائمة. ومن هذه الجهة، فإنَّ جوابه لا يستطيع نقض كبرى الآخوند واقعاً، بل هو مبتنة للاللفظي

افتراض صحة ما ينره الطرف المقابل.

رجحانُ مبن الأصفهان ف النقد الجذري لنظريات الفرد المردد

ف «د المصداقالفرد المرد» ر من الأصل وجودأكثر متانةً ورصانة. إذ أن ق الأصفهانّقبال هذا التحليل، يبدو ما قدَّمه المحق ف
ساحت الخارج والذهن كلتيهما، وسدَّ الطريق أمام أيِ نحوٍ من تعلُّق العلم، والإرادة، والبعث بمثل هذا الشء، مستنداً إل برهانين
وبهذا النحو، لا يقتصر الأمر عل .(سن وبالعالمعي د إلة، والاستحالة بواسطة اللوازم كانقلاب المردالاستحالة الذاتي) مستقلَّين

إبطال مبن المحقّق الخراسان، بل يصبح أي تقريرٍ من قبيل «تعلُّق التليف بأحدهما لا بعينه بما هو فرد مردد مصداق» فاقداً
للموضوع من الأساس.



المحصلةُ النهائية للأقوال ف مسألة «الفرد المردد»

عل ضوء المباحث الت سلف طرحها ف هذا الفصل حول «الفرد المردد»، اتَّضح أنَّ لهذه المسألة دوراً فاعلا ف مواطن متعدِّدة
من الأصول والفقه، كالواجب التخييري، والعلم الإجمال، واستصحاب الفرد المردد (ف ذيل استصحاب اللّ من القسم الثان)؛
وف الفقه، ف أبواب البيع، والمعاطاة، والهبة، والوصية، والناح، والطلاق، وما شاكلها. ولاستيفاء التحقيق ف هذه المسألة، يلزم

ه تعالرضوان ال) وكذا بيانات الإمام الخمين ،والميرزا النائين ،والآخوند الخراسان ،ق الأصفهانّملاحظة كلمات المحق
عليهم) جنباً إل جنب. ولا سيما أنَّ الإمام يصرِح ف «كتاب البيع» بأنَّ «الفرد المردد غير معقول»،[8] ويتوافق من هذه الجهة
ع فموضعها. وبالتتب شار إليها فمقام العمل والاعتبار سي ةً فتةً عقلائي؛ وإن كان يطرح لاحقاً نق الأصفهانّالمحق مع مبن

الآراء، يمن تشخيص ثلاث نظرياتٍ رئيسة ف هذا الباب:

النظريةُ الأول: المعقوليةُ الثبوتية لـ «الفرد المردد»

بناء عل بعض تعابير القلَّة من الأصوليِين والفقهاء، قيل بأنَّ «الفرد المردد» معقول ثبوتاً، ويمن أن يقع متعلَّقاً للعلم، أو الحم،
أو الاستصحاب، بمعن أنَّه يمن ف عالم الثبوت افتراض شء بعنوان «أحد هذين الفردين» ف الخارج أو ف وعاء الاعتبار، ثم
كنا وفق المبانلقبولها إذا ما تحر مجال حمل صفاتٍ كالوجوب، والعلم، والاستصحاب عليه. وهذه الرؤية نادرةٌ جدّاً، ولا يبق

المتعارفة للحمة المتعالية والأصول الفلسفية؛ إذ بناء عل تلك المبان، «الوجود مساوق للتشخُّص»، والشء الفاقد للتعين يخرج
أساساً عن دائرة التحقُّق. ومن هنا، فإنَّ القبول بـ «فردٍ مرددٍ واقع» ف عالم الثبوت، لا ينسجم مع الأصول الفلسفية المسلَّمة،

وغالباً ما يؤول إما إل سوء فهم لبعض الموارد، وإما ‐ ف أقص تقدير ‐ إل نوع من المسامحة ف التعبير.

(ق الأصفهانّالمحق مبن) «دلـ «الفرد المرد ةُ الثانية: الامتناعُ المطلقالنظري

ية الهامة والمؤثّرة مبنائياً ‐ ه مبن المحقّق الأصفهان (أعل اله مقامه). حيث يشدِّد (قدس سره)، ية الثانية ‐ وه النظر النظر
بتصريح وترارٍ ف المباحث الأصولية والفقهية، عل أنَّ: «الفرد المردد لا ثبوت له، لا واقع له، لا ماهيةَ له، مطلقاً»؛ أي لا وجود
لشء باسم «الفرد المردد» كفردٍ ومصداق، لا ف الخارج ولا ف الذهن. وما هو موجود ف الذهن، هو «مفهوم الفرد المردد»، لا

«فرد مردد بما هو فرد مصداق». ونرى هذا التأكيد ف مباحثه الأصولية (كبحث العلم الإجمال والواجب التخييري)، وف مباحثه
الفقهية أيضاً؛ ومن جملتها ف حاشية «الماسب» ذيل كلمات المرحوم السيِد اليزدي (قدس سره).

نموذج فقه: استصحاب «البيع المردد بين الجواز واللزوم»

ف بحث البيع المعاطات، حيث يذهب الشيخ الأنصاري إل «الجواز»، ويدور البحث حول ما إذا كانت المعاطاة لازمةً أم جائزة؛
قد يقول الفقيه أحياناً: «لا أملك دليلا قطعياً عل اللزوم، ولا عل الجواز؛ إذن، أشكُّ ف كون هذا العقد لازماً أو جائزاً». وهنا تُطرح

صورةٌ يون فيها بيع قد وقع. وهذا البيع «مردد بين الجواز واللزوم»؛ أي أنَّ هناك فردين مفروضين: «بيع لازم» و«بيع جائز»،
ولا نعلم أيهما تحقَّق فعلا. وقد ذهب بعض الأعلام ‐ كالسيِد اليزدي ف حاشية «الماسب» ‐ ف مثل هذه الموارد إل القول: إنَّنا

نستصحب هذا «البيع المردد بين الجواز واللزوم»، ببيان أنَّنا كنَّا عل يقين سابق بتحقُّق بيع ما، وإن كان مردداً بين اللازم
والجائز. وبعد رجوع المالك ومطالبته بالمبيع، نشكُّ ف بقاء نفس ذلك البيع بتلك الحالة من الترديد أم لا، فنستصحب «بقاء نفس

البيع المردد»، ونستنتج بقاء حق المشتري ف التصرف وعدم إلزامه بالرد. حيث يقول (قدس سره):

أنّه لو شكّ ف أنّ الواقع ف الخارج هو البيع اللازم أو الهبة الجائزة يون استصحاب الملية من استصحاب اللّ لأنّ الفرد
مردد بين الباق و الزائل و كذا ف ما نحن فيه من مسألة المعاطاة و أشباهها.[9]



ويرد المحقّق الأصفهان هذا التحليل صراحةً، مفيداً: أنَّه لا وجود لـ «الفرد المردد» أساساً ليتعلَّق به اليقين السابق ويجري فيه
الاستصحاب. فالاستصحاب يتوقَّف عل يقين سابق، وشكٍّ لاحق ف نفس ذلك المتيقَّن. وسؤاله (قدس سره) هو: «بم تيقَّنتُم؟».

فإذا كان الشء «لا وجود له، ولا ماهيةَ له»، فاليقين به غير معقول، فلا يترتَّب عليه الاستصحاب. ويقول ف ذلك:

ثم إنّ هذا المحش الجليل ذكر ف آخر كلامه أنّ التحقيق إمان استصحاب الفرد المردد، فإنّ تردده بحسب علمنا لا يضر بتيقن
وجوده سابقا إل آخر ما أفاد.

و قد بينا ف محله أنّ المردد بما هو مردد لا ثبوت له لا ذاتا و لا وجودا، لا ماهية و لا هوية، فلا يقين به مع كون اليقين صفة
إضافية تعلقية لا بد من تقومه بمتعلقه ف مرحلة وجوده النفسان، كما فصلنا القول فيه ف محله.[10]

وعليه، وفقاً لمبن الأصفهان، لا يتعلَّق بالفرد المردد علم، ولا يقين، ولا وجوب وبعث وحم، ولا استصحاب ونحوه. وبتعبيرٍ آخر،
صفة ِن أن يقع متعلَّقاً لأيمقام الإثبات، ولا يم مقام الثبوت ولا ف ة له لا فنظره هو «العدم». فلا موضوعي د» فالفرد المرد»

تعلُّقية (حقيقية كانت أم اعتبارية).
يةُ المحقّق الحائري: الجمع بين الامتناع العقل والثبوت الاعتباري لـ «الفرد المردد» نظر

تناول المحقّق الحائري (قدس سره) ف «درر الفوائد» مسألة «الفرد المردد» ببحثٍ مستقل، وانته إل نتائج تنسجم من جهة مع
:مقام العمل. وخلاصة مبناه كالتال أخرى طريقاً لتوجيه سيرة العقلاء ف وتفتح من جهة ،ق الأصفهانّللمحق الفلسف المبن

والفلسف من حيث الثبوت الحقيق

لا وجود حقيقياً بتاتاً لـ «الفرد المردد» ف الخارج. فالعقل والمبان الفلسفية تحم باستحالة كون الشء «مردداً بين نفسه
وغيره». ولذا يقول:

و عدم إمان وجود الفرد المردد ف الخارج بداهةً، عدم معقولية كون الشء مردداً بين نفسه وغيرِه.[11]

من حيث الثبوت الاعتباري والجعل

إنَّ هذا الامتناع العقل لا يناف أن يعتبر الوجود لـ «الفرد المردد» ف عالم الاعتبار. حيث يصرِح (قدس سره):

لا يناف اعتبار وجوده ف الذهن، كما يعتبر السر المشاعُ مع عدم وجوده بوصف الإشاعة ف الخارج.[12]

أي كما أنَّ العقلاء يعتبرون «السر المشاع» ف المعاملات، رغم عدم وجود شء ف الخارج باسم «النصف المشاع» بوصف
الإشاعة مستقلا. فذلك ف باب الفرد المردد، وإن كان التحقُّق العين والتوين لـ «أحدهما» بمعن الترديد المصداق غير
معقول، إ أنَّه ف ساحة الاعتبار العقلائ، يمن القول: «للفرد المردد وجود اعتباري». فمثلا عندما يقال: «بعتُكَ أحد هذين

المالين»، فإنَّ العقلاء يتلقَّون نفس هذا الـ «أحدهما» ‐ رغم الامتناع العقل لتحقُّقه ف الخارج ‐ موضوعاً للاعتبار والأثر. وهذا
المبن يقترب من جهة إل مبن المحقّق النائين الذي جعل «أحدهما لا بعينه» متعلَّقاً للحم. ويسانخ من جهة أخرى ما بينه

الشيخ الأنصاري والآخوند ف باب «صاع من هذه الصبرة» وأشباهها.

نسبةُ مبن الحائري إل كلمات الشيخ الأنصاري



والشيخ الأنصاري (أعل اله مقامه) أيضاً ‐ كما أوضحنا سابقاً ‐ له تصريحات ف بعض المواضع، ومنها بحث «بيع صاع من
صبرة»، يستفاد منها أنَّ الفرد المردد ف نظر العقل الفلسف، أمر محال أو محل إشالٍ جدِّي. ومع ذلك، فإنَّ العقلاء ف مقام

المعاملات، يبنون اعتبارهم عل «أحد هذه الأفراد» ويرتّبون عليه أثر الملية.[13]

وهذا اللام، وإن بدا غير منسجم ظاهراً مع بعض مبان الشيخ الأخرى ف «الماسب» و«الفرائد»، إ أنَّ روحه قابلةٌ للجمع مع
مبن الحائري. مع فارق أنَّ الشيخ الأنصاري لم يصغْ تفيك الفلسفة/الاعتبار بصراحة غالباً، بينما بين المحقّق الحائري هذا
التفيك بوضوح وصراحة. ولهذا، فإنَّ الشيخ وإن أصر ف مواضع عل إجراء القواعد الفلسفية ف الفقه (كبحث «الشف

والنقل» ف العقد الفضول، حيث رفض الشف بناء عل امتناع تأثير الأمر المتأخّر ف صحة ونفوذ الأمر المتقدِّم)،[14] إ أنَّه
ن الإشارة إلمعها تماماً. ويم الاعتبار، من دون أن ينسجم مبناه الفلسف اً لسيرة العقلاء فد، خضع عمليباب الفرد المرد ف

هذه النتة بدقَّة كنوع من عدم التناغم المنهج ف كلماته (قدس سره). أما المرحوم الحائري، فله من هذه الجهة مقاربةٌ أكثر
شفافية؛ حيث يقول منذ البداية: إنَّ الفرد المردد ف الفلسفة ممتنع الوجود؛ وف الاعتبار يمن أن يقع موضوعاً للجعل والأثر.

التأييدُ المزدوج للإمام الخمين: الامتناعُ العقل والثبوت الاعتباري

والإمام الخمين (رضوان اله تعال عليه) أيضاً ف «كتاب البيع»، يطرح ويمض كلا المسلين بنحوٍ ما. فف المجلَّد الثالث،
لا ف ،؛ وأنه لا تحقُّق له كفردٍ حقيق«د غير معقولٍ عقلاأنَّ «الفرد المرد عل ‐ ق الأصفهانّمتوافقاً مع المحق ‐ د بصراحةيؤك

الخارج ولا ف الذهن. وف المجلَّد الثان، وضمن طرحه لنظرية أستاذه المحقّق الحائري، يقبل هذه النتة، وه أنَّه وإن كان الفرد
المردد لا يحظ بوجودٍ حقيق تويناً، إ أنَّه ف ظرف الاعتبار العقلائ، يمن افتراض وجودٍ اعتباريٍ له وجعله موضوعاً للبيع،

والتمليك، والطلاق، وغيرها. وقد أوضحنا نحن أيضاً بالتفصيل ف مباحث «كتاب البيع» أنَّ «الفرد المردد عقلا لا وجود له،
ولن له وجود ف عالم الاعتبار؛ فالعقل ينف ثبوته الحقيق، ولن العقلاء ف مقام العمل يعتبرونه ويرتّبون عليه الأثر».

«أحدهما المصداق» ونسبتُه إل «عن «الجامع الانتزاع هذا المبن تمايز

النتة الهامة ه ضرورة عدم الخلط بين هذا المبن وبين نظرية «الجامع الانتزاع». فبينهما فرق واضح. فالجامع الانتزاع هو
م. وفالح تحصيل الغرض أو ف ع من اشتراك فردين أو أكثر فنتزواحد (كـ «أحدهما» بوصفه مفهوماً جامعاً)، ي ّعنوانٌ كل
هذه الحالة، يون متعلَّق الحم هو نفس هذا العنوان الجامع، ويون تعيين مصداقه الخارج، عرفاً، موكولا إل اختيار البائع أو

المول. أما الفرد المردد الاعتباري (أحدهما المصداق)، فهو ف هذا المبن يختلف عن القول بـ «بعنا الجامع» أو «أوجبنا
الجامع». بل المدَّع هو أنَّ نفس «أحدهما المصداق» ‐ مع أنَّه يفتقد حقيقةً متعيِنةً ف الخارج وممتنع عقلا ‐ يقع ف ظرف

الاعتبار، كوحدة اعتبارية، موضوعاً للإنشاء والحم.

ولذا يقال ف البيع: «بيع أحد هذين المالين»، لا «جامع ما بين هذين المالين». ويظهر هذا التفاوت بوضوح عند مواجهة مرتز
«القرعة». فلو قلنا: «بيع الجامع»، كان تعيين المصداق حقّاً للبائع. فهو يسلّم لاحقاً أيهما شاء. أما لو قلنا: «بيع أحدهما»، ثم
د، وأنَّ القرعة إنَّما هالمرد الفرد المصداق شف عن أنَّ البيع قد وقع منذ البدء علِهما»، فهذا يالقرعة لتعيين «أي لجأنا إل

لتعيين نفس ذلك الفرد الاعتباري، لا لتعيين مصداقٍ لجامع. فالقرعة هنا تُستخدم لتعيين «الموضوع الواقع للحم أو الإنشاء»
أطراف العلم الإجمال جامع. ورغم أنَّ تفصيل جريان القرعة ف لدينا؛ لا لتعيين مصداقٍ لمفهوم ه ومشتبهعند ال نالذي هو معي

عل ِد وقوع الإنشاء ابتداءأنَّ القرعة تؤي اً للدلالة علأنَّ هذا المقدار كافٍ حالي ؛ إأمثال هذه الموارد يتطلَّب بحثاً مستقلا وف
«أحدهما المصداق»، لا عل الجامع الانتزاع. وأنَّ ذلك الـ «أحدهما المصداق» مفروض ف ظرف الاعتبار كوحدة اعتبارية،

وإن نُف عنه الثبوت الحقيق ف الفلسفة.



والمحصلةُ مما تقدَّم ‐ استناداً إل مبن المحقّق الحائري وتقرير الإمام الخمين – ه ١- من جهة العقل الفلسف، «الفرد المردد
لا وجود له ف الخارج»؛ فليس له ماهيةٌ معقولةٌ ولا وجود عين. ومن هذه الجهة، نحن نوافق المحقّق الأصفهان ف أنَّ الفرد

د له وجودالفرد المرد» ،ظرف الاعتبار العقلائ اً، محال. ٢- من جهة عالم الاعتبار وسيرة العقلاء، فوينيد، بوصفه واقعاً تالمرد
اعتباري». فالعقلاء يعتبرونه موضوعاً للإنشاء ف المعاملات والإيقاعات (كالبيع، والتمليك، والطلاق، والناح، والوصية، وغيرها)،

الاعتباري»، لا إل نفس «أحدهما المصداق إل ؛ فهو ناظرم. وهذا الاعتبار يغاير اعتبار الجامع الانتزاعللح وأحياناً كمتعلَّق
العنوان الانتزاع الجامع.

وهذا المبن ينسجم مع التحليل الفلسف الصحيح للمحقّق الأصفهان ف نف الثبوت الحقيق للفرد المردد. وف الوقت ذاته،
يتماش مع سيرة العقلاء ف مقام العمل، حيث يتصرفون ف كثيرٍ من العقود والإيقاعات بناء عل «أحدهما المصداق»، من دون

أن يستحضروا بالضرورة عنوان الجامع الانتزاع ف أذهانهم.

و صلّ اله عل محمد و آله الطّاهرین
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القائل بأنَّ «مفهوم الفرد عل «كلام صاحب «المنتق القول: إنَّه وإن صح ل، ينبغال أستاذنا المعظَّم الأولإش مالا[7]‐ واست
البدل» ف الذهن مفهوم متعيِن ومتميز، وصح تعبيره بأنَّ «المردد مردد بالحمل الأول، معين بالحمل الشائع»؛ إ أنَّ هذا المقدار

لا يف بمقصوده. فالتعين بالحمل الشائع، هو تعين ف مستوى المفاهيم. فعندما يقال: «الفرد عل البدل معين بالحمل الشائع»،
فمعناه أنَّ عنوان «الفرد عل البدل» ف سلسلة المفاهيم الذهنية هو وحدةٌ مفهوميةٌ مشخَّصة، يمن تصوره، والحم عليه،

كل ،لبالحمل الأو جزئ م»؛ تماماً كما نقول: «الجزئبهمقابل «المفهوم الم ن» فوإدراجه تحت مفاهيم أعم كـ «المفهوم المعي
بالحمل الشائع»؛ أي أنَّ مفهوم الجزئية، بين المفاهيم، هو أحد مصاديق المفهوم اللّ لـ «الليات المنطقية».

وهذا النحو من التعين، ناظر صرفاً إل موقعية المفهوم ف رتبة المفاهيم الذهنية. والمطلوب ف باب التليف والإرادة، هو تعين
متعلَّق الفعل، لا التعين المفهوم الصرف. فف مبحث الوجوب والبعث، مصب اللام هو: هل يجب أن يتشخَّص متعلَّق التليف
والإرادة ف مقام العمل بحدِّ فعل خارج معين أم لا؟ وتعلُّق الوجوب بعنوانٍ لا يملك إ التعين ف مستوى المفهوم، إذا لم يستطع

تأمين تعين متعلَّق الإرادة والفعل ف الخارج، فهو غير وافٍ بغرض التليف.
فمبن صاحب «المنتق» يضمن التعين المفهوم كحدٍّ أقص، لا التعين المصداق. فما يثبته هو أنَّ «مفهوم الفرد عل البدل»

ف الذهن، مفهوم واضح ومتميز وقابل لتعلُّق العلم والوجوب. ولن هذا ليس إ تعيناً ف أفق المفهوم، لا ف أفق متعلَّق فعل
الملَّف. فالملَّف ف مقام العمل يجب أن يعلم «أي فعل» يأتيه؛ أي لا بدَّ من انتقال التعين، ف النهاية، إل مستوى الفعل

.الخارج
وهذه ه النقطة الت دار حولها النزاع بين المحقّق النائين والمحقّق الأصفهان. فالنائين كان يقول: «أحدهما مصداقاً» معقول،

ِنالبدل» متعي وعاء. وإثبات أنَّ «مفهوم الفرد عل ِأي كان يقول: لا وجود لمثل هذا الفرد ف وهو ما يفهمه العرف. والأصفهان
مفهوماً، لا يثبت ولا ينف أياً من هذين الادِعاءين؛ إذ تبق مسألة تعين متعلَّق الفعل ف مستوى المصداق عالقةً بلا حل.

وخلاصةُ القول ف تميل الإشال الأول عل صاحب «المنتق»: إنَّ ما تحصلونه بالتمسك بـ «التعين بالحمل الشائع» ف مفهوم
ن متعلَّق الفعل فليف والإرادة والبعث، فهو تعيباب تعلُّق الت النزاع ف بصا ماً. أمناً مفهوميتعي البدل، ليس إ الفرد عل



مستوى المصداق. وهذان النحوان من التعين ليسا مساوقين لبعضهما. ولذا، حتَّ مع التسليم بأنَّ «المردد معين بالحمل الشائع»
ال ناظربالمقصود. وهذا الإش لا يف د المصداقتبيين الوجوب التخييري والفرد المرد فإنَّ مبناه ف ،بمعناه المفهوم

بخصوصه إل سنخ التعين الذي استند إليه صاحب «المنتق»، مبيِناً التفاوت المبنائ بينه وبين التعين المطلوب ف بحث
التليف والإرادة.
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